
    التحرير والتنوير

  الأولى أن لام التعليل دلت على أن خلق ما في الأرض كان لأجل الناس وفي هذا تعليل للخلق

وبيان لثمرته وفائدته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال االله تعالى وتعلقها بالأغراض .

والمسألة مختلف فيها بين المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا فإن جميع المسلمين

اتفقوا على أن أفعال االله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه وأن جميعها مشتمل

على حكم ومصالح وأن تلك الحكم هي ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهي لأجل

حصولها عند الفعل تثمر غايات هذا كله لا خلاف فيه . وإنما الخلاف في أنها أتوصف بكونها

أغراضا وعللا غائبة أم لا فأثبت ذلك جماعة استدلالا بما ورد من نحو قوله تعالى ( وما خلقت

الجن والإنس إلا ليعبدون ) . ومنع من ذلك أصحاب الأشعري فيما عزاه إليهم الفخر في التفسير

مستدلين بأن الذي يفعل لغرض يلزم أن يكون مستفيدا من غرضه ذلك ضرورة أن وجود ذلك الغرض

أولى بالقياس إليه من عدمه فيكون مستفيدا من تلك الأولوية ويلزم من كون ذلك الغرض سببا

في فعله أن يكون هو ناقصا في فاعليته محتاجا إلى حصول السبب وقد أجيب بأن لزوم

الاستفادة والاستكمال إذا كانت المنفعة راجعة إلى الفاعل وأما إذا كانت راجعة للغير

كالإحسان فلا فرده الفخر بأنه إذا كان الإحسان أرجح من غيره وأولى لزمت الاستفادة . وهذا

الرد باطل لأن الأرجحية لا تستلزم الاستفادة أبدا بل إنما تستلزم تعلق الإرادة وإنما تلزم

الاستفادة لو ادعينا التعين والوجوب .

 والحاصل أن الدليل الذي استدلوا به يشتمل على مقدمتين سفسطائيتين أولاهما قولهم إنه لو

كان الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكملا به وهذا سفسطة شبه فيها الغرض النافع

للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل والراجع إلى ما يناسبه من الكمال لا توقف كماله

عليه . الثانية قولهم إذا كان الفعل لغرض كان الغرض سببا يقتضي عجز الفاعل وهذا شبه

فيه السبب الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم

وكلاهما يطلق عليه سبب .

 ومن العجائب أنهم يسلمون أن أفعال االله تعالى لا تخلو عن الثمرة والحكمة ويمنعون أن تكون

تلك الحكم عللا وأغراضا مع أن ثمرة فعل الفاعل العالم بكل شيء لا تخلو من أن تكون غرضا

لأنها تكون داعيا للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل وإرادته . ولم أدر أي حرج نظروا إليه حين

منعوا تعليل أفعال االله تعالى وأغراضها .

 ويترجح عندي أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول في المناظرة فإن الأشاعرة لما أنكروا

وجوب فعل الصلاح والأصلح أورد عليهم المعتزلة أو قدروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن



االله تعالى لا يفعل شيئا إلا لغرض وحكمة ولا تكون الأغراض إلا المصالح فالتزموا أن أفعال االله

تعالى لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل وينبئ عن هذا أنهم لما ذكروا هذه المسألة

ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة . وهنالك سبب آخر لفرض المسألة وهو التنزه

عن وصف أفعال االله تعالى بما يوهم المنفعة له أو لغيره وكلاهما باطل لأنه لا ينتفع بأفعاله

ولأن الغير قد لا يكون فعل االله بالنسبة إليه منفعة .

 وهذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات عن جمهور الفقهاء والمتكلمين أن أحكام

االله تعالى معللة بالمصالح ودرء المفاسد وقد جمع الأقوال الشيخ ابن عرفة في تفسيره فقال "

هذا هو تعليل أفعال االله تعالى وفيه خلاف وأما أحكامه فمعللة " .

 الفائدة الثانية أخذوا من قوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) أن أصل

استعمال الأشياء فيما يراد له من أنواع الاستعمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمها لأنه

جعل ما في الأرض مخلوقا لأجلنا وامتن بذلك علينا وبذلك قال الإمام الرازي والبيضاوي وصاحب

الكشاف ونسب إلى المعتزلة وجماعة من الشافعية والحنفية منهم الكرخي ونسب إلى الشافعي .

وذهب المالكية وجمهور الحنفية والمعتزلة في نقل ابن عرفة إلى أن الأصل في الأشياء الوقف

ولم يروا الآية دليلا قال ابن العربي في أحكامه " إنما ذكر االله تعالى هذه الآية في معرض

الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان

بالعلم إلخ " .
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